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 تدھور أوضاع سیادة القانون في جمیع أنحاء العالم للعام الثالث توالیًا
 

  نحو ضعف الأوضاعیظھر انحدارًا سلبیاً مستمرًا  2020"مشروع العدالة العالمیة" لعام  WJPمؤشر سیادة القانون التابع لمؤسسة 
 سیادة القانون حول العالم

 

 الحقوق الأساسیة والقیود المفروضة على السلطات الحكومیة وغیاب الفساد 
 النواحي الرئیسیة للتدھور الأكبر في التقریر العالمي

 

 WJP Rule of Law (WJP)أصدرت الیوم مؤسسة مشروع العدالة العالمیة  -) 2020مارس (آذار)  11واشنطن العاصمة (
Index® 2020 ، ر قانوني في ممارس وخبی 4,000أسرة و 130,000وھو عبارة عن تقریر سنوي یستند إلى استبیانات وطنیة لأكثر من

 جمیع أنحاء العالم. 

نیة دولة وسلطة قضائیةدولة وولایة قضائیة عبر ثما 128أداء سیادة القانون في  WJPمؤشر سیادة القانون الصادر عن مؤسسة یقیس 
عوامل أساسیة وھي: القیود المفروضة على السلطات الحكومیة، وغیاب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسیة، والنظام والأمن، 

یة لأصلوإنفاذ اللوائح التنظیمیة، والعدالة المدنیة، والعدالة الجنائیة. ویعد ھذا المؤشر المصدر الرئیسي في العالم للحصول على البیانات ا
 والمستقلة حول سیادة القانون. 

 الاتجاھات العالمیة

ثالث ساھم ارتفاع عدد الدول التي تعاني من تدھور أوضاع سیادة القانون عن عدد الدول التي تحسنت في الأداء الكلي لسیادة القانون للعام ال
لعالم وإغفالھ. تراجعت أیضًا غالبیة الدول التي تظھر على التوالي، في استمرار الانحدار السلبي نحو إضعاف مبدأ سیادة القانون حول ا

في العام السابق، مما یدل على استمرار الاتجاه التنازلي. وأعُلن وقد تجلت ھذه الاتجاھات  2020وجود تدھور في سیادة القانون في مؤشر 
 میة.ھذا على بشكل نحو خاص في عامل المؤشر الذي یقیس القیود المفروضة على السلطات الحكو

ن منذ وكان ھذا الانحدار واسع الانتشار وشوھد في كل أركان العالم. تراجعت غالبیة الدول أو بقیت في مكانھا في أدائھا الكلي لسیادة القانو
 في كل منطقة.  WJPمن مؤسسة  2019مؤشر سیادة القانون لعام 

العام الماضي في نواحي الحقوق الأساسیة (حیث بلغ انخفضت  وعلى المستوى الصعید العالمي، شھدت البلدان أكبر انخفاضات على مدار
 52)، وبلغت القیود المفروضة على السلطات الحكومیة (إذا انخفضت نتائج انخفاض 29دولة، والتحسن فیما تحسنت  54نتائج الانخفاض 

دولة أخرى). ولیس ھذا نمطًا  26ت دولة، وتحسن 51)، وبلغ غیاب الفساد (إذ انخفضت انخفاض 28دولة، وتحسن فیما تحسنت  دولة
تظھر نفس العوامل الثلاثة لأكبر انخفاضات خلال مدة تقُدر بخمسة أعوام أیضًا. أظھرت الحقوق  WJPجدیداً؛ فتظھر بیانات مؤسسة 

 .2015دولة انخفاضًا في الحصیلة منذ عام  67الأساسیة التراجع الأكبر حیث سجلت 

دولة. وحقق تحسن  41دولة مقابل تدھور تراجع  47كثر إیجابیة مقارنة بالعام السابق، حیث تحسنت أظھرت العدالة المدنیة الحركة الأ
 دولة.  29دولة مقابل تدھور  65، حیث تحسنت 2015إنفاذ اللوائح التنظیمیة نصیب الأسد منذ عام 

انخفاض مستمر في الأبعاد الأساسیة للحكم الخاضع قائلة: "إن ما نشھده ھو  WJPوعلقت إلیزابیث أندرسن، المدیرة التنفیذیة لمؤسسة 
جع للمساءلة الذي یؤثر على الدیمقراطیات والدیكتاتوریات على حد سواء". "إنھا السنة الثالثة على التوالي التي أظھرت فیھا بیاناتنا ترا



لھا عادةً بحسن الأداء الأقویاء التقلیدیون والتي سیادة القانون على الصعید العالمي، بما في ذلك التراجع في بین الدول المؤدون المشھود 
 نون".كانت الذین كانوا بمثابة أمثلة جیدة ودعاة لھذه القواعد حول العالم. ویساھم ھذا الفراغ في القیادة الریادة في نشر ركود سیادة القا

 أبرز الدول

. احتلت فنزویلا، جمھوریة فنزویلا 2020في عام   WJPتصنیف مؤشر سیادة القانون من مؤسسة تصدرت الدنمارك والنرویج وفنلندا 
 .2019البولیفاریة وكامبودیا وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة المراكز الأخیرة في نتیجة سیادة القانون وھي نفس المراكز المحققة في عام 

ن تحلیلات للدول الدول على حدة، مع نتائج وتصنیفات حسب المشكلات متاحة والتي رسالة ملاحظة إلى السادة المحررین: تتوافر نسخ م
  2020العالمیة لعام  مؤشر سیادة القانون التابع لمؤسسة مشروع العدالةیمكن تنزیلھا للتنزیل من ھنا: 

. 2019حافظت الدول التي احتلت المراكز العشرة في الصدارة في النتیجة الكلیة لسیادة القانون على مركزھا منذ آخر تقریر لنا في عام 
اجعت فرنسا من دولة، حیث احتلت إسبانیا مكانھا. وتر 20ویعد ھذا العام، المرة الأولى، التي تخرج فیھا الولایات المتحدة عن أفضل 

إلى المرتبة  13، بینما استحوذت سنغافورة على مرتبة المملكة المتحدة، حیث انتقلت من المرتبة رقم 20إلى المرتبة رقم  17المرتبة رقم 
 .12رقم 

في المقام الأول  % في النتیجة، مدفوعة5.6وتمثلت البلدان التي شھدت أقوى تحسن في سیادة القانون في إثیوبیا (حیث حققت زیادة بنسبة 
%، مدفوعة في المقام 5.1بالزیادة في القیود المفروضة على السلطات الحكومیة والحقوق الأساسیة) ومالیزیا (حیث حققت زیادة بنسبة 

 الأول بالزیادة في القیود المفروضة على السلطات الحكومیة والحقوق الأساسیة، وإنفاذ اللوائح التنظیمیة). 

الأخیرة في القیادة في ھذه البلدان إلى حدوث إصلاحات وأعطت المواطنین بریق الأمل الذي بدأنا رؤیتھ في البیانات.  "لقد أدت التحولات
وذكرت أندرسن إنھا تظھر مدى أھمیة السیاسة". "ویأتي بعد ذلك، المرحلة الرئیسیة من التنفیذ، وھي اختبار ما إذا كان بإمكان ھؤلاء 

 لبقاء على طریق التقدم".القادة الوفاء بوعودھم وا

%، مدفوعة في المقام الأول بانخفاض النتائج في 4.4-وشوھدت الحركة الأكثر تدنیاً في المكانة في سیادة القانون في الكامیرون (وبلغت 
  %، مدفوعة في المقام الأول بانخفاض النتائج في العدالة الجنائیة).4.2-النظام والأمن والحقوق الأساسیة) وإیران (

%)؛  4.6-إن البلدان التي شھدت أكبر انخفاض في المتوسط السنوي في سیادة القانون خلال السنوات الخمس الماضیة ھي مصر (
%)؛ 2.1-%)؛ والمجر (2.4-%)؛ والكامیرون (2.5-%)؛ والفلبین (3.0-%)؛ وكمبودیا (3.9-وفنزویلا، جمھوریة فنزویلا البولیفاریة (

 ).%2.1-والبوسنة والھرسك (

وشھدت احتلت مصر وبولندا أكبر انخفاض فردي حسب العوامل خلال السنوات الخمس الماضیة فیما یتعلق "بالقیود على السلطات 
 % على التوالي. 6.8-% و8.5-الحكومیة"، حیث بلغ متوسط الانخفاض السنوي 

انون في البلدان التالیة: نیبال (جنوب آسیا)، جورجیا (شرق وتمثلت البلدان التي احتلت الصدارة في مناطقھا في النتائج الكلیة لسیادة الق
أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى)؛ نامیبیا (إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى)؛ أوروغواي (أمریكا اللاتینیة ومنطقة البحر الكاریبي)؛ 

یط الھادئ)، والدنمارك (أوروبا الغربیة وأمریكا الإمارات العربیة المتحدة (الشرق الأوسط وشمال إفریقیا)؛ نیوزیلندا (شرق آسیا والمح
 الشمالیة، والمعروفة باسم الاتحاد الأوروبي + رابطة التجارة الحرة الأوروبیة + أمریكا الشمالیة).

ھي إنھا  والمدیر التنفیذي لھا: "إن سیادة القانون لیست مجرد مسألة تھم القضاة أو المحامین".، "بل WJPقال ولیام إتش نیوكوم، مؤسس 
الأساس الثابت لمجتمعات العدالة والفرص والسلام. إننا جمیعاً أصحاب المصلحة في سیادة القانون وبالتالي نضطلع بدور في دعمھا. 

 أننا بصدد عملھا قد واجھ مھمة صعبة."  2020ویؤكد مؤشر 

مارس (آذار) على  11لمنھجیة وخیارات التنزیل في بما في ذلك تحلیلات الدول والإظھار المرئي وا 2020یتوفر التقریر الكامل لعام 
 www.worldjusticeproject.org/2020-Indexالعنوان التالي: 

https://www.dropbox.com/s/xgnryagsut668rk/WJP-Rule%20of%20Law%20Index-2020-EMBARGOED.pdf?dl=0


 
 WJPنبذة عن مؤشر سیادة القانون الصادر عن 

یعتمد المصدر الرئیسي في العالم للحصول على البیانات الأصلیة والمستقلة حول سیادة القانون.  ®WJP Rule of Law Indexویعد 
استبیان  4000استبیان من الأسر و 130,000دولة ومنطقة للاختصاص سلطة القضائیة على أكثر من  128ھذا المؤشر الذي یغطي الآن 

من خبراء وممارسین قانونیین لقیاس مدى الشعور بسیادة القانون وملاحظتھ في جمیع أنحاء العالم. یوفر المؤشر معلومات حالیة وموثوقة 
یاسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكادیمیین، والمواطنین، والمھنیین القانونیین، وغیرھم، ویھدف إلى تشجیع إجراء لواضعي الس

 إصلاحات السیاسات، وتوجیھ تطویر البرامج، والتأثیر على البحوث نحو تعزیز سیادة القانون.
 

 نبذة عن مؤسسة مشروع العدالة العالمیة:

) ھي مؤسسة مستقلة متعددة الاختصاصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفیز العمل WJPإن مؤسسة مشروع العدالة العالمیة (
بیر لتعزیز سیادة القانون في جمیع أنحاء العالم. تقلل سیادة القانون الفعالة من الفساد، وتكافح الفقر والمرض وتحمي الناس من الظلم الك

 . إنھا أساس مجتمعات العدالة والفرص والسلام التي تدعم التنمیة والحكومة الخاضعة للمساءلة واحترام الحقوق الأساسیة. والصغیر

ي: تعرف مؤسسة مشروع العدالة العالمیة سیادة القانون بأنھا مجموعة من القوانین والأعراف والمبادئ والالتزام المجتمعي الذي یوفر ما یل
نین العادلة والحكومة المنفتحة والعدالة التي یمكن الوصول إلیھا. اعرف المزید حول المبادئ العالمیة الأربعة وعن عملنا المساءلة والقوا

 www.worldjusticeproject.orgعلى: 
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